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ال السؤ

لاف ي خ وج ن ز ي ي وب ن ي ع ب را ما يق ي لك وكث ق ونحو ذ تصدّ تي وأعطي أهلي وأ ي سي وب ف ه على ن ة ولي راتب أصرف من ف ة موظ ا امرأ ن أ

ء من ي اق ش ف ن ا أردت إ ذ ه إ ان ذ ئ ب عليّ است ة وهل يج اتي المالي ي تصرف ي الاعتراض عليّ ف ي الحقّ ف وج هل لز ي مالي ف ي ف ب تصرف سب ب

مالي ؟

صلة ة المف اب الإج

ة أو الوقف ارة أو الهب ع أو الإج ي الب اة سواء أكان ب ي حال الحي اً ف ي ماله مطلق وز له التصرف ف يد يج الغ العاقل الرش لا ريب أن الحر الب

د أهل العلم . يه عن لاف ف ا لا خ ات وهذ واع التصرف ن ر أ وسائ

ارة يع والإج ي مالها بعوض كالب ها ف ا كان تصرف ذ ما إ ي ه ف ت وج وج ليس له حق الاعتراض على ز اً أن الز يض ن أهل العلم أ ي لاف ب ولا خ

ماع م 162 والإج ن حز ماع لاب ي المعاملات عادة . مراتب الإج دع ف ة التصرف وليست ممن يخ ز ائ يدة ج ة رش ا كانت تلك المرأ ذ ونحوها إ

يب )2/566( و ج ب ه الإسلامي أ ق ي الف ف

آتي . حو ال هم على الن اهب ان مذ ي وج وب ن الز ذ دون إ ه ب عض ميع مالها أو ب ج ة ب ة أو الهب وا هل لها الصدق لف ت واخ

ين لة على إحدى الروايت اب ة والحن ه قال المالكي لك وب ما دون ذ ي لث وليس له الحق ف اد على الث ما ز ي عها ف وج له حق من ن الز القول الأول : إ

ياس . قول والق ا القول المن يل الأوطار )6/22( ودليل هذ ي )4/513( ن ن ي ) 7/103( المغ رش رح الخ ، ش

تي : أ قول ما ي من المن ف

نِ  ذْ إِ  بِ لا  إِ ا  الِهَ ي مَ أَةِ فِ  رْ مَ زُ لِلْ و جُ  ي صلى الله عليه وسلم : ” لا يَ ب ال لها الن ق ي بحلي لها ف ب تت الن ن مالك أ ة كعب ب رة امرأ ي 1- ما ورد أن خ

قَ دَّ صَ تَ ةَ أَنْ تَ رَ يْ خَ تَ لِ نْ ذِ أَ لْ  الَ هَ قَ ا فَ هَ جِ وْ الِكٍ زَ نِ مَ  بِ بْ  عْ لَى كَ إِ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ثَ رَ عَ بَ فَ مْ  عَ الَتْ نَ ا قَ بً  عْ تِ كَ نْ ذَ  أْ تَ لْ اسْ هَ ا فَ هَ جِ وْ زَ

هولان . وه مج ب ن يحيى وأ د الله اب اده عب ي إسن ة 2380 وف ن ماج ا . ” رواه اب هَ نْ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَهُ رَ بِ  قَ فَ مْ  عَ ال نَ قَ ا فَ هَ يِّ لِ بِحُ

ي ب ن أ ها ( سن وج ن ز ذ إ لا ب ة إ ة عطي وز لامرأ ها ) لا يج طب ة خ طب ي خ ده أن رسول الله قال ف يه عن ج ب عيب عن أ ن ش 2- ما ورد عن عمرو ب

ي مالها ة أمر ف وز للمرأ ظ : ” لا يج ي لف ه )2/798( وف ن ماج ن اب د أحمد )2،179( سن اب 58 مسن كاة ب ي ز سائ ن الن اب 84 سن يوع ب داود ب

ي لا الترمذ مسة إ ه الخ رج ها . ” ، أخ ها عصمت وج ا ملك ز ذ إ

ما ن يه وإ ها ف اذ تصرف ف رط لن وج ش ن الز ذ ي أن إ اهر ف ها وهو ظ وج ن ز ذ إ لا ب ي مالها إ ة ليس لها التصرف ف له دليل على أن المرأ ب ا وما ق هذ ف

ة الوصي ه ب لث وما دون ي الث ي ماله ف رى داله على أن المالك له حق التصرف ف ود نصوص أخ لث لوج اد على الث ما ز ع ب لاء المن د هؤ يّ ق

ميع ج ي هل يتصدق ب ب ما سأل الن ن هورة حي ي وقاص المش ب ن أ ي قصة سعد ب ة كما ف ة الورث از ج إ لا ب لث إ اد على الث ي ما ز لك ف وليس له ذ

ه . ق علي ف ر . مت ي لث كث لث والث لث قال الث الث ب طر قال لا قال ف الش ب ن قال لا قال ف ي لث الث ب ماله قال لا قال ف

ه رج ها ( أخ مالها ودين ة لمالها وج كح المرأ ن دليل قوله صلى الله عليه وسلم ) ت مالها ب وج متعلق ب هو أن حق الز ياس ف الق وأما استدلالهم ب

عة . السب
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ة رى حقوق الورث لك مج رى ذ ج رته ف ظ ن ة أ ق ف الن ا أعسر ب ذ إ ه ف ع ب ف ت يه وين سط ف ب ل مالها وين ي مهرها من أج يد ف وج يز والعادة أن الز

ي )4/514( ن مال المريض . المغ ة ب علق المت

ي : ان القول الث

يل الأوطار 6/22 ن سعد ن ه قال الليث ب هة وب اف اء الت ي ي الأش لا ف ر إ ي الكث ليل أو ب الق اً أي سواء أكان ب ته من التصرف مطلق وج ع ز وج من للز

الث : القول الث

تح واحتج طاووس ، ي الف ر ف ن حج اري 5/218 . قال اب تح الب ه قال طاووس ف ها وب وج ن ز ذ إ لا ب اً إ ي مالها مطلق ة من التصرف ف ع المرأ من

اب ن بطال .. وأحاديث الب ي قال ب سائ و داود والن ب ه أ رج ها ( أخ وج ن ز ذ إ لا ب ي مالها إ ة ف ة امرأ وز عطي عيب ، لا تج ن ش بحديث عمرو ب

أصح .

ع : القول الراب

ة ي ف هم الحن مهور ومن ه قال الج ه وب عض مالها كله أو ب لك ب ير عوض أكان ذ غ اً سواء كان بعوض أو ب ي مالها مطلق ة التصرف ف للمرأ

يل اري 5/318 ، ن تح الب ار 4/354(ف آث ي ال رح معان ي 4/513 الإنصاف 5/342 ش ن ر . المغ ذ ن المن هب واب ي المذ لة ف اب ة والحن عي اف والش

الأوطار 6/22

ساً ف ه ن ء من ي ن لكم عن ش ن طب إ اتهن نحلة ف ساء صدق اب قوله تعالى ) وآتوا الن من الكت ر ف ظ ة والن وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسن

تم لهن رض ل أن تمسوهن وقد ف ب تموهن من ق ن طلق ته . وقوله تعالى ) وإ س امرأ ف ه ن وج ما طابت له ب اح الله للز ب أ ا ( ف اً مريئ ئ ي كلوه هن ف

واز أمر لك على ج دل ذ ان من أحد ف ذ ئ ر است ي غ ياها ب ها إ وج عد طلاق ز وهن عن مالهن ب از عف أج ون ( ف لا أن يعف تم إ رض نصف ما ف ة ف ريض ف

ار 4/ 352 . آث ي ال رح معان ي ماله . ش ل ف ي مالها كالرج ها ف ن ي مالها ، وعلى أ ة ف المرأ

ا صارت ذ مة إ ي ت ي أن الي اهر ف ا ظ ليهم أموالهم ( وهذ عوا إ ادف داً ف هم رش ن آنستم من إ كاح ف وا الن لغ ا ب ذ تامى حتى إ لوا الي ت قوله تعالى ) واب

ي مالها . ف ف از لها التصرّ دة ج راش

اتهن اذ تصرف ف ا كله يدلّ على ن هذ د ، ف ة العي طب ي خ ي صلى الله عليه وسلم لهنّ ف ب ة الن عد موعظ حليهن ب ساء ب لك لما تصدقت الن وكذ

ان أحد . ذ ئ ة دون است ز ائ ة الج المالي

يق المطيري ص 96-92. ن عت يحان ب ي الإسلام د/ف ن ف ي وج لان بحقوق الز تحاف الخ اب : إ ع كت يراج

ز . قال هة لم يج ي ن كانت سف إ هة , ف ي ا لم تكن سف ذ وج إ ن من الز ذ ر إ ي ا من غ وز لها مطلق ه يج ن لى أ مهور إ هب الج يل الأوطار : ذ ي ن قال ف

تهى رة . ان ي ة كث مهور من الكتاب والسن تح : وأدلة الج ي الف ف

امع و داود 3079 صحيح الج ب ا . ” رواه أ هَ تَ مَ صْ ا عِ هَ جُ  وْ لَكَ زَ ا مَ ذَ إِ ا  الِهَ ي مَ ةٌ فِ بَ  أَةٍ هِ  رَ زُ لامْ و جُ  مهور على الاستدلال بحديث : ” لا يَ وردّ الج

ي دي ف له قال السن يه وعق ته وقوة رأ ها ومكان ه علي رة ولحقّ لك محمول على الأدب وحسن العش أنّ ذ كر بعض رواياته  ، ب م ذ دّ ق 7265 وت

عي أن اف قل عن الش وج ون س الز ف ة ن رة واستطاب ى حسن العش ر العلماء على معن د أكث كور : وهو عن ي الحديث المذ ي ف سائ رحه على الن ش

ي ب ل أن يعلم الن ب ة ق قت ميمون م المعقول .. وقد أعت ر ث م الأث ة ث م السن ه ث لاف رآن يدل على خ ه والق قول ب ابت وكيف ن ث الحديث ليس ب

ار .. ي ت هو محمول على الأدب والاخ ت ف ب ن ث ا الحديث إ يره على أن هذ ا مع غ دل هذ ها ف لك علي لم يعب ذ صلى الله تعالى عليه وسلم ف

لَّى اللَّهُ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَ لِرَ ي الَ قِ ةَ قَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  لك ، عَ ر على ذ ج ها – وتؤ ب علي ها – ولا يج وج ن ز ذ أ ن أن تست ذ ة المسلمة إ بّ للمرأ يستح ف
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ي ي 3179 وهو ف سائ ه . رواه الن رَ كْ ا يَ مَ ا بِ الِهَ مَ ا وَ هَ سِ فْ ي نَ هُ فِ فُ الِ خَ  لا تُ رَ وَ ا أَمَ ذَ  إِ هُ  عُ ي طِ تُ رَ وَ ا نَظَ ذَ  إِ هُ  رُّ  سُ ي تَ الَ الَّتِ رٌ قَ يْ خَ اءِ  سَ يُّ النِّ  لَّمَ أَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

امع 3292 . والله تعالى أعلم . صحيح الج
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